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  13/07/2016قرار بتاریخ   0916977 ملف رقم

وكالة "قضیة الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء 
  )ر. م(ضد " البیض

  
  ضمان اجتماعي    : الموضوع

لجنة  -مدونة مھنیة  -تعویض  -مصاریف العلاج  :الكلمات الأساسیة
  .التسعیر

، 257-05من المرسوم التنفیذي رقم  8و 2: المادتان :المرجع القانوني
اء ـة للأطبـال المھنیـة للأعمـة العامـداد المدونـة إعـن كیفیـالمتضم

 .والمساعدین الطبیین وتسعیرھاوالصیادلة وجراحي الأسنان 
  

لا یمكن إلزام صندوق التأمینات الاجتماعیة بدفع  :المبـدأ
تعویض عن مصاریف العلاج إلا إذا تضمنت الفاتورة أو 
ورقة العلاج ترمیزا بالعمل الطبي المحدد في المدونة 

م ـة ویتـاء والصیادلـة للأطبـال المھنیـة للأعمـالعام
ت لجنة التسعیر ولیس لتسعیرة التعویض طبقا لتعریفا

  .الجھة المتلقى عندھا العلاج أو الخدمة الطبیة

 

 إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

 .الإجراءات المدنیة والاداریة من قانون
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  19/02/2013المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
 .تقدم بھا محامي المطعون ضده
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بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 
 .وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة

حیث طعن بالنقض الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة 
للعمال الأجراء وكالة البیض في الحكم الصادر عن محكمة البیض 

لغ بم) ر.م(والذي ألزمھ أن یدفع للمدعي . 03/06/2012بتاریخ 
ادي ــرر المــن الضــض عـدج تعوی 2000غ لومب. دج 5600

 .والمعنوي
أربعة أوجھ وأودع الطاعن في ھذا الشأن عریضة ضمنھا 

ملتمسا في مذكرة جوابھ عدم قبول  رد المطعون ضده للنقض،
  .الطعن شكلا

 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
 :من حیث الشكل

حیث أن المطعون ضدھا أثارت دفع شكلي بعدم قبل الطعن شكلا 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  564لمخالفة الطاعن المادة 

لأنھ بلغھا بعریضة الطعن بعد مرور أكثر من شھر من تاریخ 
 .إیداعھا أمام أمانة ضبط المجلس

ن المادة المتمسك بھا لم ترتب جزاء على مخالفتھا ألكن حیث 
 .مما یجعل الدفع غیر مؤسس ومستوجب الرفض

المقررة قانونا مما ن الطعن استوفى الأشكال والآجال أوحیث 
 .یتعین معھ التصریح بقبولھ

 :من حیث الموضوع
  ،مأخوذ من مخالفة قاعدة جوھریة في الإجراءات :الوجھ الأول

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  994ن المادة أ ىبدعو
أوجبت على القاضي عرض الوساطة على الخصوم واستثنت 
القضایا العمالیة وتلك الماسة بالنظام العام، والحكم المطعون فیھ لم 
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یتضمن أي إشارة عرض الوساطة على الخصوم، والحكم المطعون 
وإجراء فیھ یخرج عن دائرة الاستثناءات التي عددتھا المادة، 

الوساطة من النظام العام وھو من الطرق البدیلة لحل النزاعات التي 
 .ابتكره المشرع
ن نصت على أن المادة المتمسك بھا في الوجھ وألكن حیث 

وجوب عرض القاضي الوساطة على الخصوم إلا أنھا لم ترتب 
 .جزاء على مخالفتھا مما یجعل الإثارة غیر سدیدة

  :وھو من ثلاثة فروع ،من مخالفة القانونمأخوذ  :الوجھ الثاني
ن الطاعن دفع أمام المحكمة أن شكل الفاتورة أ ىبدعو: الفرع الأول

 وكدا 95/305والمرسوم  02/04ین یضع القانون ألیس بالشكل النظامي 
ضوابط تحدد شكل الفاتورة تحت طائلة الوجوب والذي  05/468

یترتب البطلان على مخالفتھا عكس الحكم الذي اعتمدھا كوسیلة إثبات 
صفات اعدم اشتراط المشرع صراحة حمل الفاتورة لمو وىفقط بدع

 .معینة وھنا تبرز مخالفة القوانین المذكورة آنفا
بدعوى أن الطاعن دفع أمام المحكمة أن الوثائق  :الفرع الثاني

المدفوعة أمام مصالحھ من طرف المطعون ضده بغیة الاستفادة من 
الاداءات وثائق غیر نظامیة بداعي أن القانون أوجب ان تتضمن 
ورقة العلاج ومن خلال المدونة العامة للأعمال المھنیة والأنشطة 

الترمیز  1987درة سنة الطبیة وشبھ الطبیة والصیدلانیة الصا
و الخدمة والتي جاء فیھا أن أعمال أالحقیقي الإلزامي لنوع العلاج 

بدلا مما تضمنتھ ورقة المطعون  K20 تصفیة الدم یرمز لھا بالرمز
ذلك ان الترمیز یحدد الثمن الواجب الدفع من قبل  Np70 ضدھا

 05/257 الطاعن في شكل أداء ھذا بالإضافة لما تضمنھ المرسوم
وكذا  11/10/2005والقرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 

أن المطعون ضده  ىوالحكم استبعد ھذا الدفع بدعو 2005/1004
غیر مسؤول عن الترمیز فكیف نجعل الطاعن مسؤول عن ذلك 

 .وبذلك یصبح الفرع مؤسس
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حیث یبین بالفعل من الحكم المطعون فیھ ان قاضى الدرجة 
ین في الفرعین الأول والثاني على أساس استبعد الدفعیین المذكور

أن تقدیم المدعي لورقة العلاج وكذا فاتورة أداء الخدمة ووصولات 
دفع، یفید دفع التكالیف، ویكفى لحصولھ على التعویض بنفس القیمة 
وان المدعى غیر مسؤول عن وضع الترمیز الصحیح على ورقة 

ج مصحة العلاج وكان على المدعى علیھ مخاصمة مقدم العلا
في حین أن ھذا التعلیل لا یعتبر ردا قانونیا على دفوع ) ص.ق(

العلاج من  ةتوراالطاعن طالما أن القانون یفرض شروط لقبول ف
حیث شكل الفاتورة وترمیزھا وما اشترطھ القانون ملزم للمؤمن 

من  وللمؤمن لھ، وكان على قاضى الدرجة الأولى مناقشة الدفعیین
قانونیة الوثائق التي  ىوالقانون والوقوف على مدحیث الوقائع 

قدمھا المدعي إلى الصندوق، ھذا الأخیر الذي رفضھا وھي سبب 
ولما قاضى الدرجة الأولى استبعد الدفعیین ورفضھما . النزاع القائم

بأسباب عامة فانھ قصر فى تسبیب حكمھ وخالف القانون وعرض 
 .قضاءه للنقض والإبطال

  :أخوذ من قصور التسبیب، وھو من فرعینم :الوجھ الثالث
بدعوى انھ طلب أمام المحكمة تعین خبیر في  :الفرع الأول

المحاسبة للبحث والتقصي عن مدى مطابقة الوثائق التي تضمنھا 
ملف طلب الأداءات للسجلات الخاصة بھذه المؤسسة مقدمة العلاج 

نظامیة السجلات وكذا مطابقة الفواتیر للتعریفات المنظمة  ىومد
بموجب المدونة العامة إلا أن الحكم لم یقدم أسباب كافیة فى  اقانون

 .مواجھة رفض الطلب سوى القول انھ أصبح بدون موضوع
حیث یبین فعلا من الحكم المطعون فیھ أن الطاعن طلب أصلا 

على أساس عدم موافقة ومطابقة المبالغ المطالب بھا  ىرفض الدعو
للتسعیرات القانونیة الصادرة عن المدونة العامة للأعمال والخدمات 
الطبیة وشبھ الطبیة، واحتیاطیا تعین خبیر في المحاسبة تسند لھ 

 ىجبة الدفع على ھكذا خدمة ومدامھمة البحث في الأسعار الو
وقاضى الدرجة الأولى استبعد دفوع  مطابقة فواتیر المدعي للقانون،
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الطاعن الموضوعیة على أساس ان المطعون ضده لیس المسئول 
في تحدید السعر الذي یتلقى بھ العلاج وكان على المدعي علیھ 

في ما یخص التسعیرة المحتج بھا والتي ) ص .ق(مخاصمة مصحة 
طبقتھا وان المدعى في علاقتھ بصندوق الضمان الاجتماعي لھ 

حق في استرداد مصاریف العلاج المدفوعة وبالنسبة المحددة ال
قانونا بمجرد تقدیم الوثائق الإثباتیة بما یفید تلقیھ العلاج ودفعھ 

المحدد لكیفیة تطبیق  84/27من المرسوم  06المصاریف طبقا للمادة 
المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة، في  83/11العنوان الثاني من قانون 

لنصوص القانونیة لاسیما التعلیل قاصر ومخالف حین أن ھذا ا
 2005یولیو سنة  20المؤرخ فى  257-05المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن كیفیة إعداد المدونة العامة للأعمال المھنیة للأطباء 
 اوالصیادلة وجراحي الأسنان والمساعدین الطبیین وتسعیرھا، وطبق

من نفس المرسوم أن المدونة المذكورة تحدد طبیعة  8و 2للمادتین 
) الأطباء والصیادلة وجراحي الأسنان والمساعدین الطبیین(أعمال 

وتحدد سعر ھذه الأعمال، وتعطى الأعمال رمزا في شكل حرف 
من المرسوم  02مشفوعا بمعامل، وبالتالي یستخلص من المادة 

قدمھا المؤمن لھ لصندوق المذكور أن الفاتورة أو ورقة العلاج التي ی
الضمان الاجتماعي یجب أن تتضمن ترمیز عن العمل الطبي الذي 
استفاد منھ والسعر أو قیمة الفاتورة التي یطالب المؤمن لھ تعویضھ 
عنھ وان یكون السعر مطابق للتسعیرة القانونیة التي قررتھ لجنة 

ھ ، من 08ة التسعیر التي ینص علیھا المرسوم المذكور في الماد
وبالتالي لا یمكن إلزام صندوق التأمینات الاجتماعیة بان یدفع 
للمؤمن لھ تعویض مصاریف العلاج إلا إذا تضمنت الفاتورة أو 
ورقة العلاج ترمیز بالعمل الطبي الذي خضع لھ مطابق لما تحدده 
المدونة العامة للأعمال الطبیة والصیادلة التى ینص علیھا المرسوم 

، ویعوض المؤمن لھ من طرف الطاعن طبقا 05/257التنفیذي رقم 
لتعریفات القانونیة حسب ما حددتھ لجنة التسعیر، ولیس حسب ل

التسعیرة التي تحددھا الجھة التي تلقى لدیھا المؤمن لھ العلاج او 
الدرجة قضى خلاف ذلك فإنھ بقضائھ  يالخدمة الطبیة، ولما قاض
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مما یعرضھ للنقض  كما فعل خالف القانون وقصر في تسبیب حكمھ
 .والإبطال ومن دون حاجة لمناقشة باقي الفروع والأوجھ المثارة

  .ملزم بتسدید المصاریف ىن خاسر الدعوأحیث 
 فلھــــــذه الأســـــبـاب

 :قررت المحكمة العلیا

قبول الطعن شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال الحكم الصادر 
وبإحالة القضیة والأطراف  03/06/2012عن محكمة البیض بتاریخ 

على نفس المحكمة مشكلة من ھیئة أخرى للفصل فیھا من جدید وفقا 
 .للقانون

 .وتحمیل المطعون ضده المصاریف القضائیة
بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 

لفیـن المنعقـــدة بتــاریــخ الثالث عشر من شھــر جویـلیـة سنــة أ
القسم  - الغرفة الاجتماعیة  - وستـة عشر من قبل المحكمة العلیا 

 . الأول


